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	إن رئيس الجمهوريّة 
	بناء على الدستور ، 
	 
	بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 49 منه، 
	بناء على اقتراح وزير المالية، 
	وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( رأي رقم 102/2001-2002 تاريخ 21/1/2002)، 
	 
	 
	 
	يرســم مــا يأتــي: 
	 
	المادة الأولى: 
	يجب ان يتضمن المستند المعلومات التي توضح العملية التي يعود إليها المبلغ المطلوب استرداده والفترة الضريبية التي تعود إليها هذه المبالغ وأسباب طلب الاسترداد وأن يرفق هذا المستند بالمستندات الثبوتية. 
	 
	المادة 5: 
	يتوجب على الشخص الذي تعاقد مع الخاضع للضريبة أن يقوم بالإجراءات التالية: 
	أ - ان يسجل المستند التصحيحي الذي استلمه بشكل واضح تسهل العودة إليه ومراجعته. 
	ب- إذا كان المتعاقد قد مارس عملية الحسم لقيمة الضريبة المستردة فعليه ان يعيد دفع هذه القيمة إلى الإدارة الضريبية بعد ان يقوم بإدخالها ضمن قيمة الضريبة المتوجبة عن الفترة التي يعود إليها المستند التصحيحي. 
	                       



